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 : ملخص
شرع تي أنشأها المزائر والعالجت هذه الورقة البحثية الإطار الوظيفي لسلطات الضبط المستقلة في الج

سياسللي لتحللول الالتحللمح  للمح السلللطات الإفياريللة في اارسللة مسللام  للدفية كسلللطات ةللا طة، و للل  نتي للة 
 .1989والاقتصافيي الذي حدث على إثر التعديمح الدستوري لسنة 

تماشلى يات، بملا وهدفت الدراسلة ا  الششلع عله أهلا م لاهر تطلور الفياي اللوظيفي للذه السللط 
ولوجيلة قلدمتسا التشنمجيلة وفي وتطورات الوةاع السياسية والاقتصافيية والاجتماعية، وتأثرها  العواملمح ااار 

لتحول مه افي الرقمي وا الاقتصلتي مه  ين أهلللا ما ترتب عنسا التحول مه الاقتصافي التقليدي ا الحديثة، وا
ات حلللول ئج والاقياحلللعلللل النتلللاالإفيارة التقليديلللة ا  الإفيارة الالشيونيلللة ووفيهلللا، وفي اااللللة   تسللل يمح  
ات ةللوي المسللت د ائسللا فيسللين أفياارسللة هللذه السلللطات لمسامسللا والارتقللاي وللا ا  المسللتوت الللذي يتطلبلل  ح

 الراهنة.
 ي.الاقتصافي الضبط المستقمح، السلطة المستقلة، سلطة، هيئة مستقلة، الضبطكلمات مفتاحية: 

 .JEL : XN2 ،XN1تصنيف 
Abstract:  

This research paper addressed the functional framework of the 

independent police authorities in Algeria, which were established by the 

legislator to replace the administrative authorities in exercising specific 

tasks like controlling authorities, as a result of the political and economic 

transformation that occurred following the constitutional amendment of 

1989. 
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  The study aimed to reveal the most important aspects of the 

development of the functional performance of these authorities, in line with 

developments in political, economic and social conditions, and their 

influence by external factors, especially modern technology, and its most 

important results appearing in the shift from traditional to digital economy, 

and also from traditional management to electronic management too. In the 

conclusion, some results and suggestions were introduced regarding these 

authorities, and exercising their duties in suitable manners, and raising them 

to the required level which is needed to improve their performance in light 

of the current developments. 

Keywords: independent police, independent authority, authority, 

independent body, economic police. 

Jel Classification Codes: XN1, XN2. 

  :مقدمة .1
فيارية إول سلطة ظسرت سلطات الضبط المستقلة في الجزائر مع  داية التسعينات، عند إنشاي أ

في مرحلة جديدة  1990مستقلة سميت  المجلس العلى للإعلام ، ولما صدر قانون النقد والقرض لسنة 
في زية عه التسيطة المركمح تطور الن ام المصرفي ، والملاحظ أن  بموجب هذا القانون  تخلت السلمه مراح

مه  د لا مجموعةالتي أسنو الإفياري للنقد والقرض ، وهشذا  دأ المشرع في إنشاي سلطات الضبط المستقلة ، 
انونية اعد الققو الصلاحيات الواسعة التي كانت مه صلاحيات السلطات العامة، مثمح صلاحية سه ال

 ة أو الفصمح في الرقا  المتعلقة  القطاع الذي تنتمي إلي  أو المشاركة في وةع تل  القواعد، أو تختص
اعد ى مخالفات قو قو ات علالنزاعات التي تثور  ين المتعاملين الاقتصافييين، وقمع المخالفات وتوزيع الع

ستقلة مع  سلطة ة هذه السلطات فسي تتمتالنشاط الذي حدفيه لا المشرع، وروا الاختلاف في تسمي
ة  الاستقلالي ة، تتمتعوطا ع إفياري ولا سلطة إصدار القرارات، ولا تخضع لية سلطة رئاسية أو وصائي

 العضوية والوظيفية، ولا تخضع في القيام  وظيفتسا سوت  للرقا ة القضائية. 
شريه إ  قام لواحد وع داية القرن ا وقد تزايد عدفي سلطات الضبط المستقلة في الجزائر خصوصا مع

ثمح النشاط ل معين مالمشرع  إنشاي مجموعة جديدة معتبرة مه هذه السلطات، تتشفمح كمح منسا  ضبط مجا
ناجا، لمواصلات، الملبريد واالإعلامي، ونشاط قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ونشاط البورصة والتأمين، ا

ينائية طة الضبط المإنشاي سلت، وقطاع المنافسة، وقطاع النقمح البحري  الشسر اي والغاز، النقمح، والمحروقا
 وذا القطاع الحيوي في الدولة.   
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ديد في أسلوب ج وتت لى أهمية البحث في الإطار الوظيفي لسلطات الضبط المستقلة  اعتبارها
عرفة ية، ومكز توزيع الاختصاصات لضبط نشاط معين والذي مه شأن  تخفيع العبي عه السلطة المر 

على إثر التعديمح  1990مستوت فعالية اليئات الإفيارية المستقلة والتي كان استحداثسا تدريجيا منذ 
 والتعديلات التي تلت  ا  وقتنا الحالي. 1989الدستوري لسنة 

علق  طبيعة اصة ما توقد أثارت سلطات الضبط المستقلة منذ إنشائسا في الجزائر عدة اختلافات خ
ي ا لا تخضع لقة تجعلسومدت استقلالا عه السلطة التنفيذية، فيما إ ا كانت استقلالية مطل تسيفيها،

في  التذ ذب تشممحو الوةوح  رقا ة إفيارية مه أي نوع كانت في أفياي مسامسا، أم أنها استقلالية يشووا عدم
ا هي ةوا ط متالية: لطياتها عنصر الرقا ة على عممح هذه السلطات، وهو ما يدفع ا  طرح الإششالية ا

التنفيذية؟  ه السلطةاستقلالية سلطات الضبط في اارسة مسامسا؟ وما نطاق استقلالية هذه السلطات ع
مناقشة و  تحليمح  وستشون الإجا ة عه هذه الإششالية وفق المنسج الوصفي والمنسج التحليلي، و ل 

، ري وا العممحاسيا الجاالقانونية والمر عناصر استقلالية هذه السلطات لقيامسا وامسا في ةوي النصوص 
ستقلة لضبط الما البحث في آليات استقلال سلطات الضبط )أولا(، وتوزيع الاختصاصات  ين سلطات 

 والسلطة التنفيذية )ثانيا(:
 : آليات استقلالية سلطات الضبط.                                2 

 391/29المافية   الدستور، وفي هذا الإطار نصتيستند أي تن يا أو هيئة ينشئسا المشرع ا 

ين المجلات التي على أن  مه   (2020)الجريدة،  2020مه التعديمح الدستوري لسنة (2023)الرسمية، 
ل سنة ديدة خلاجيشرع البرلمان فيسا )إنشاي فئات المؤسسات(، وعملا وذه المافية صدرت قوانين 

قانون رقا وال يتعلق  الإعلام، 14-23انون العضوي تتعلق  بعل هذه السلطات، وهي الق 2023
يتعلق  الصحافة  19-23)الجريدة، القانون  المتعلق  الصحافة المشتو ة والصحافة الالشيونية 22-19

 اط السمعي البصري،المتعلق  النش 20-23والقانون رقا ، (2023المشتو ة و الصحافة الالشيونية ، 
تي في ةوئسا وال (2023يتعلق  النشاط السمعي البصري،  20-23ا )الجريدة، القانون العضوي رق

 حاول هذه الورقة البحثية مناقشة أها مست دات سلطات الضبط المستقلة.  
لية للقيام الاستقلا وهذه السلطات لا  د وأن يزوفيها المشرع  الآليات التي  واسطتسا يضمه لا

لوظيفة في اارسة ا قدر أوسعلمالي، وتشون لا مطلق الحرية  بمسامسا الوظيفية مه حيث تسيفيها الإفياري وا
لا  الاعياف التي تنشأ لجلسا، ويضمه لا عدم التدخمح مه أي طرف كان في صلاحياتها، و ل  

  الشخصية المعنوية مه جسة، واستقلالا المالي والإفياري مه جسة ثانية:
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 وية.: تمتع سلطات الضبط المستقلة بالشخصية المعن1.2
ا في  وسيلتسلشي تقوم سلطات الضبط المستقلة  وظيفتسا التي وجدت مه أجلسا كشخص قانوني

طات، والسند ذه السل ل  هي التمتع  الشخصية المعنوية والتي هي العنصر المشون للوجوفي القانوني ل
يام تتمشه مه القلني لقانو االقانوني لتوزيع الوظيفة الإفيارية  الدولة مع إعطاي  عل الجسزة الاستقلال 

والملاحظ  ،(34فحة ) وةياف، ص  نشاطسا بما ييتب عه  ل  مه الحقوق والالتزامات وحممح المسؤولية
تقلة، ت الضبط المسال سلطامجأن المشرع الجزائري لم يولي أهمية كبفية للشخصية المعنوية في  داية تن يم  

ات لا تتمتع ، وكانت أولب هذه السلط 2000مه خلال النصوص القانونية المن مة لا قبمح سنة 
-90قانون العضوي رقا مه ال 59 الشخصية المعنوية، ما عدا المجلس العلى للإعلام بموجب نص المافية 

 المؤرخ في 05-12ا )الجريدة، القانون العضوي رق المتعلق  الإعلام، 1990أفريمح  03المؤرخ في  07
مه القانون  132ة وقد   الغاي هذا القانون بموجب المافي (2023المتعلق  الإعلام،  2012يناير12

تنشأ سلطة ةبط  )من  التي نصت على أن   40المتعلق  الإعلام وحلت  لسا المافية  05-12العضوي 
  هذا القانون الي( ، و الصحافة المشتو ة، وهي سلطة مستقلة تتمتع  الشخصية المعنوية والاستقلال الم

سلطة ةبط  والذي نص أيضا على أن تتمتع كمح مه 14-23قانون العضوي  إلغايه أيضا بموجب ال
ي  الشخصية عي البصر الصحافة المشتو ة والصحافة الالشيونية والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السم

 (2023)الرسمية،  المعنوية.
 ية  صراحةودت يعيف المشرع لسلطات الضبط المستقلة  الشخصية المعنو  2000ومنذ سنة 

، ولا داخلي  نفسسا امسا النالنص وةمنيا مثمح حالة الل نة المصرفية ، التي لم يعيف لا المشرع لا  وةع 
 1993فييسمبر  6رخ في مؤ  93بمنعسا مه القيام  وةع ، إلا أن  صدر عنسا في هذا المسألة القرار رقا 
،  حقوق الدفاع ية ةمانعلقة  شيفيتعلق  تن يا عممح الل نة المصرفية و احتوت هذا القرار على قواعد مت

 القرار سواي رعية هذاشوحديد مواعيد اجتماعات أعضاي الل نة ، تبليغ القرارات، وهناك مه قال  عدم 
ة يأو مه الناح مه الناحية الموةوعية على أساس عدم اختصاص الل نة  إصدار مثمح هذه القواعد ،

 (81صفحة  ،2001) لطرش، الششلية على أساس أنها لم تنشر. 
 16أما عه سلطة ةبط اادمات العمومية للمياه فإن المر وفي واةح  الن ر ا  أحشام المافية 

المحدفي لصلاحيات وقواعد تن يا سلطة ةبط اادمات العمومية  303-08مه المرسوم التنفيذي رقا 
لطة الضبط والذي يحدفي للمياه وعملسا والتي نصت على أن  " تعد لجنة الإفيارة مشروع الن ام الداخلي لس
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يحدفي صلاحيات وكذا  303-08)الجريدة، المرسوم التنفيذي رقا  خاصة تن يمسا الداخلي وقواعد سفيها"
، وفيما يخص  قية سلطات الضبط (2008قواعد تن يا سلطة ةبط اادمات العمومية للمياه وعملسا، 
على لتعسا  الشخصية المعنوية  الرجوع ا  المستقلة فأولبسا جاي النص صراحة في القوانين المتعلقة وا 

فاكتساب  (2023)الرسمية،  المتعلق  النشاط الإعلللللللللامي، 14-23القانون العضوي المتعلق  الإعلام رقا 
سلطات الضبط المستقلة للشخصية المعنوية وما ييتب عنسا مه نتائج هامة، هي الوسيلة القانونية التي 

المالي والإفياري حقيقا للغرض الذي تنشأ لجل  ، وفي حدوفي الاستقلالية التي   لشنسا مه تسيفي شأنها
 كرسسا المشرع لذه السلطات عضويا ووظيفيا.

 :  الاستقلالية العضوية.1.1.2 
بط مح سلطة ةكويقصد وا استقلالية أعضاي سلطات الضبط المستقلة وها الذيه تتششمح منسا  

 ات يتضح جلياذه السلطالرجوع ا  مختلع النصوص المتعلقة  تن يا هينشئسا المشرع ، ويحدفي عدفيها، و 
هذا الاطار  لالية فيأن  لا يوجد ن ام موحد يحشا تششيلة كمح واحدة منسا، وهو ما يضفي طا ع الاستق

ه ممجال وفيها  سلطة عه على اليكيبة الجماعية والمختلطة لذه السلطات، ن را لتنوع واختلاف مجال كمح
صفاتها  اي تختلعلضبط المستقلة ، وأن التششيلة الجماعية لشمح واحدة منسا تتشون مه أعضسلطات ا

يدة، القانون )الجر  ة،ومراكزها القانونية وتخصصاتها المختلفة التي يستدعيسا المجال اااص  شمح سلط
لاف يسا ، واختوحديد مدة العضوية ف (2023يتعلق  النشاط السمعي البصري،  20-23العضوي رقا 

سا ات ، والتزامالاقياحو وتنوع الجسات التي تقيح العضاي ، المر الذي يجعلسا تتميز  تعدفي الفشار 
لمر هة وشفافية ا شمح نزا  العممح في إطار القانون الذي ين ا سلطتسا وقانونها الساسي ون امسا الداخلي

                                                                   وهو ما يدعا ويضمه استقلاليتسا في اارسة مسامسا.            
                                    : الاستقلالية الوظيفية.                                        2.1.2

تعلقة ين الم القوانفيدفية لا الاستقلالية الوظيفية أن لارس سلطات الضبط المستقلة المسام المح بتتطل
ن سواها حين سامسا فيو موا فيون تدخمح مه الغفي كونها الوحيدة التي منحسا المشرع القدرة على اارسة 

 ا يجعلسا وفيعنوية ااعيف لعلبسا  الشخصية المعنوية، وفي أن البعل منسا لا تتمتع  الشخصية الم
لى نة الإشراف عائر، ولجبايها  ن  الجز مستقلة ماليا، فم لس النقد والقرض والل نة المصرفية يتحممح أع

ةع الن مة اف على و شركات التأمينات يتا لويلسا مه اازينة العمومية، كما تتو  الحشومة الإشر 
 لية،ة لوزير الماة المسبقالداخلية لبعل هذه اليئات وخضوع أن مة مجلس النقد والقرض قبمح نشرها للرقا 

 هذه السلطات. يفيد عدم الاستقلالية الوظيفية التامة لبعلوهو  (30، صفحة 2004-2003)زوار، 
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 : الاستقلال الإداري والمالي لسلطات الضبط المستقلة.2.2
الاستقلال التمتع   المستقلة والتي تضمه لذه السلطات مه  ين العناصر المشونة لسلطات الضبط

 ا الداخلية.لساسي ون مساقانونها و لمتعلقة وا المالي والإفياري لقيامسا  الوظيفة المحدفية لا طبقا للقوانين ا
 : الاستقلال المالي.1.2.2

التي  ، هي تل يقصد    أن الموال التي تخصص للشخصية المعنوية أو التي تشتسب فيما  عد
لي ستقلال المايعتبر الاتششمح  متسا المالية اااصة وا مع كمح ما ييتب عه  ل  مه حقوق والتزامات، و 

في، )لبا لوظيفية.لناحية اصر الساسية التي يمشه مه خلالا معرفة مدت استقلالية هيئة ما مه امه العنا
 (85، صفحة 2006

لاعياف لا اأن هذا  وعلى الروا مه اعياف المشرع لولب هيئات الضبط  الاستقلال المالي، وفي
ثة عناصر لا  توافر ثلاي سر إ فعلية لايعني أ دا انها مستقلة فعليا،  ل  لن مدلول الاستقلالية المالية ال

توافر  لدولة، بمعنىاتقدمسا  تتمثمح في امتلاك هذه اليئات لمصافير لويمح ميزانيتسا خارج عه الإعانات التي
ستقلالية في وةع واستقلالية التسيفي، والا (8، صفحة 2010)أعراب،  لا عناصر التمويمح الذاتي،

انات تمد على الإعيفي، وتعطات لا تتمتع  استقلال المالي لآفيائسا الوظالميزانية، والملاحظ أن هذه السل
ضبط ول سلطات اللا فمثلا المقدمة لا مه ميزانية الدولة وهو ما قد يؤثر على استقلالية اصدار قراراته

 الاقتصافيي مه:
نيتسا لصالح زازي مه ميجأ. إعانة التسيفي المخصصة مه ميزانية الدولة ...تخصص الدولة الجزائرية 

في حتى ولا يحد هذه  السلطات، وفي أن  لا يوجد أي نص تن يمي يحدفي كيفية تقديم هذه الإعانات
 مقدارها.

ب. التاوت عه العمال واادمات المؤفيات: تأخذ التاوت ششمح نسبة مالية يدفعسا المتعاممح 
مح، ومه أمثلتسا، التاوت التي لسلطة ةبط معينة، ن في اادمات التي تقدمسا هذه السلطة لذا المتعام

حصلسا لجنة تن يا عمليات البورصة ومراقبتسا، والتي مه أهمسا لإتاوة عند طلب اعتمافي هيئة للتوظيع 
الجماعي للقيا المنقولة، إتاوة عند قيام الل نة  التحقيق لدت وسطاي عمليات البورصة، إتاوة عند طلب 

 (515، صفحة 2022)الطاهر،  فيراسة النزاعات التقنية،اعتمافي وسيط فعملية البورصة، إتاوة عند 
و النسبة لسلطات الضبط في مجال الإعلام فإن   النسبة لسلطة ةبط الصحافة المشتو ة والصحافة 
الالشيونية تقيد الاعتمافيات الضرورية لقيام السلطة بمسامسا في الميزانية العامة للدولة والآمر  الصرف هو 
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 (2023يتعلق  الصحافة المشتو ة و الصحافة الالشيونية ،  19-23يدة، القانون )الجر  رئيس السلطة،
أما ميزانية السلطة الوطنية المستقلة لضبط النشاط السمعي البصري فسي تتشون إيرافياتها مه الإعانات التي 

بات لنحسا الدولة والمقا مح المالي المفروض على رخص إنشاي خدمات الاتصال السمعي البصري وال
يتعلق  النشاط  20-23)الجريدة، القانون العضوي رقا  والوصايا والعائدات المتأتية مه نشاطاتها،

يتضح مه  ل  أن الموارفي المالية لسلطات الضبط المستقلة ليست  اتية كليا  (2023السمعي البصري، 
دفية انتزعسا المشرع مه وانما أولبسا تأتي مه ميزانية العامة للدولة حتي تقوم هذه السلطات بمسام  

 السلطات العامة وأسندها لا.  
 : الاستقلال الإداري. 2.2.2

لرقا ة ا في  ل  لإن لتع سلطات الضبط المستقلة  استقلالية في إفيارة عملسا، وعدم خضوعس  
ذه هليا، وفي أن سلمية ع الإفيارية يتأتى مه كونها لا تدخمح ةمه التدرج الإفياري، ولا تخضع لرقا ة سلطة
 :القاعدة ترفي عليسا  عل الاستثنايات، ويمشه توةيح  ل  في النقطتين التاليتين

 عدم خضوع سلطات الضبط المستقلة لرقابة السلطة العليا.  أ.
لقي تذل  عدم الصمح هو أن هذه السلطات لا تخضع لية رقا ة وصائية كانت أم رئاسية، وك

ط ليئات الضب المن مة ، و الرجوع إ  النصوص القانونيةهذه اليئة أية تعليمة أو وصاية مه أية جسة
عنى   اليئات، بمرارات تليلاحظ عنسا عدم وجوفي أية إشارة لتمتع السلطة المركزية بحق إلغاي أو تعديمح ق

ة و أنها مخالفحياتها أأن  في حالة اكتشافسا أن تل  القرارات وفي مشروعة أو خارج نطاق أو حدوفي صلا
ائيا  البطلان قض وفي الطعهتن ا المجال الذي تتدخمح في  فإن صلاحياتها حينسا لا تت اوز حد للقواعد التي

، 2006ط، لطات الضبس)قوراري، مدت رقا ة القاةي الافياري لقرارات وأمام الجسة الفضائية المختصة، 
ه لية كمح موالملاحظ بخصوص ةبط نشاط الإعلام  أن  ورفي النص صراحة استقلا(58-39الصفحات 

 عي البصري،ضبط السملسلطة ةبط الصحافة المشتو ة والصحافة الالشيونية والسلطة الوطنية المستقلة 
ري السمعي البص وهو ما أكده فيما يخص اارسة السلطة الوطنية المستقلة لضبط (2023)الرسمية، 

عي البصري، لسميتعلق  النشاط ا 20-23)الجريدة، القانون العضوي رقا  لمسمسا  شمح استقلالية،
 ى المسام التيد نص  عللشه لم يشفي ا  استقلالية سلطة ةبط الصحافة المشتو ة والالشيونية عن(2023

 ة والصحافة يتعلق  الصحافة المشتو  19-23)الجريدة، القانون العضوي رقا  تختص بممارستسا.
 (2023الالشيونية، 
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لغاي قرارات لإلمستقلة ة امام سلطات الضبط او ناي على  ل  فان السلطة الرئاسية لا تتدخمح مباشر 
 فيرار، ويلاحظ تخا  القهذه الاخفية أو تعديلسا أو تعويضسا ن را لتمتع هذه السلطات  استقلالية في ا
 نقد والقرض فيمجلس ال مجال النقد والقرض وإن جاي النص صراحة على ةرورة تبليغ الن مة التي يتخذها

يشون و اها ةرورية، التي ير  ير المشلع  المالية، الذي يمشن  تقديم الاقياحاتإطار سلطت  التن يمية للوز 
 المجلس ملزما  الاجتماع مرة أخرت إلا أن  وفي ملزم  الخذ وا.  

مه  لغاي قراراتهاإعديمح أو كما لم يشفي المشرع في النصوص التي تن ا الل نة المصرفية إ  إمشانية ت
 راتها مه أجمح  ةد قرال جعمح لمجلس الدولة حق الن ر في الطعون المقدمة طرف السلطة التنفيذية في حين

 (25، صفحة 2007)نوارة، رقا تسا قضائيا. 
ة سا إ  إمشانير قوانينوكذل  الحال فيما يخص لجنة تن يا عمليات البورصة ومراقبتسا، التي لم تش

ضائيا أمام قطعه فيسا على إمشانية التعديمح أو إلغاي قراراتها مباشرة مه طرف سلطة عليا، إنما نصت 
لطعه ةد يما يتعلق  الجزائر فامجلس الدولة واستثناي أمام الجسة التي تفصمح في الموافي الت ارية بم لس قضاي 

 (26، صفحة 2007)نوارة، قرارات مجلس المنافسة. 
  .العليا ب. استثناءات عدم خضوع سلطات الضبط المستقلة لرقابة السلطة

تثنايات  عل الاس عدم خضوع سلطات الضبط المستقلة لي نوع مه أنواع الرقا ة اعدةترفي على ق
  (2010-2009، ) وةياف، السس العامة للتن يا الإفياري. تتمثمح في الحالات الثلاثة التالية:

لة خرت في حاأوهي أن يحمح موظع عام أو جسة إفيارية  مح الحالة الاولى: سلطة الحلول: 
 س اختصاصات ،  و يمار صيمح ، او قيام مانع يحول  ين  و  ين القيام  عمل ، فيحمح  لوياب الموظع ال

ن يا عمليات ترع لجنة فالحلول يعد إجراي خطفيا و م سرا مه م اهر الرقا ة الإفيارية ، أخضع ل  المش
ها ا عه أفيايصورهق زها أو البورصة و مراقبتسا فأعطى الحق للسلطة التنفيذية في الحلول  لسا في حالة ع

زير قياح مه الو اي على المسامسا، إ  تتخذ حينسا التدا في التي تستدعيسا ال روف عه طريق التن يا،  ن
-93ه المرسوم التشريعي م 50المشلع  المالية عقب الاستماع إ  رئيس الل نة وهو ما يؤكده نص المافية 

ة مح الل نة في حال حلول الوزير الول مه نفس المرسوم ما يفيد إمشانية  48، كما تضيع المافية 10
ورصة أو تلال في سفي البأيام في السيطرة على الحافيث الشبفي الذي ين ر عن  اخ 5ع زها و لمدة تجاوزت 

 (29، صفحة 2007)نوارة، حركات وفي منت مة لسعار البورصة. 
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يت  الوظيفية عالم تبعأما  النسبة لمجلس المنافسة والذي لا يتمتع  سلطة تن يمية فعلية، فمه م
ا إ ا اقتضت قاي نفسسللسلطة التنفيذية لتع هذه الخفية  الحلول  ل  عه طريق إعطاي ترخيص مه تل

ه مجلس مح رفل م المصلحة العامة  ل  أو  ناي على طلب مه الطراف المعنية  الت ميع الذي كان 
 ت ميع. ع المعني  الع  القطا والوزير الذي يتب المنافسة، و ل   ناي على تقرير مه الوزير المشلع  الت ارة

 الحالة الثانية: وضع الهيئة لدى سلطة عليا. 
 ة لذه السلطةيئة تا عوتشون هذه الحالة حين النص على وةع اليئة لدت سلطة عليا، اا يجعمح ال

يتعلق  19-23انون )الجريدة، الق عضويا ووظيفيا، وقد تشون هذه السلطة اثلة في رئيس الجمسورية
القطاع كوةع مجلس المنافسة أو تا عة للوزير المعني   (2023 الصحافة المشتو ة و الصحافة الالشيونية ، 

-03مه المر  23لمافية المعدلة ل 12-08مه القانون رقا  9لدت الوزير المشلع  الت ارة عملا  المافية 
أو رئيس  –ول لوزير التا عة مباشرة إ  اما يجعمح المجلس تا عا مباشرة لوصاية وزير الت ارة أو  03

سبة لل نة ال  النكم لس المنافسة سا قا، أو إ  وزير المالية كما هي الح   -الحشومة حسب الحالة
سوق التبغ والموافي  ، وكذا سلطة ةبط04-06مه القانون رقا  26الإشراف على التأمينات طبقا للمافية 

  (79)رحماني، صفحة  .2009الية لسنة مه قانون الم 19التبغية بحسب المافية 
 انوني.قالحالة الثالثة: خضوع سير الهيئة وتنظيمها لرقابة الدولة بناء على نص  

ع الغاز عبر القنوات المتعلق  الشسر اي وتوزي 01-02مه القانون  140ومثال هذه الحالة المافية 
 03-2000نون رقا مه القا المافية الثانية والتي جاي نصسا: " يخضع سفي لجنة الضبط لرقا ة الدولة "وكذا

ع ى ةرورة إخضا يؤكد عل "تخضع نشاطات البريد والمواصلات السلشية واللاسلشية لرقا ة الدولة"، وهو ما
ر يجعمح مه الوزير مه الدستو  112/7 عل هيئات سلطات الضبط لرقا ة الدولة، كما أن مضمون المافية 

لتدخمح ق الرقا ة واعمح ل  حالول المختص  السسر على حسه سفي الإفيارة العمومية والمرافق العمومية بما يج
دفي وإن  هذا الص لحة العامة  ل ، ويلاحظ فيفي عممح هيئات الضبط الإفيارية خاصة إ ا اقتضت المص

 ية التي يصعبية التبعكانت سلطات الضبط لا تخضع للسلطة الرئاسية ولا الوصائية ولشنسا توجد في وةع
 عدم استقلالية هذهكما لا يمشه التسليا  عدم هذه التبعية ل  (30، صفحة 2008)وليد،  الفصمح فيسا،

 السلطات عه سلطة الدولة.  
  ع الاختصاص بين سلطات الضبط المستقلة والسلطة التنفيذية. : توزي3

لقد ن ا المشرع توزيع الاختصاصات  ين سلطات الضبط المستقلة والسلطة التنفيذية  اعتبارها 
صاحبة القرار، وهي السلطة التي تقوم  التعيين وإنهاي المسام، وتوزيع الاختصاص  ين السلطتين يشون وفق 
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ليسا بموجب القوانين والمراسيا المتعلقة  اختصاصات سلطات الضبط المستقلة، ويمشه الضوا ط المنصوص ع
 توةيح هذه المسألة في النقطتين التاليتين: 

 .: الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط1.3
لإفيارية التي سه اللوائح ا  -الإفيارة العامة-وهو الاختصاص المعسوفي    ليئات السلطة التنفيذية     

ذا هلم يعد  قواعد عامة ومجرفية، وكما يري البعل همح  استحداث هيئات الضبط المستقلة تتضمه
صاص لسلطات ويبرر اسنافي هذا الاخت (65) علي، صفحة  الاختصاص حشرا على السلطة المركزية،

 الضبط هو التحول الديمقراطي للدولة.
 : مباشرة هيئات الضبط للاختصاص التنظيمي.1.1.3

ندت القانونية المن مة لاختصاصات سلطات الضبط المستقلة قد أسإن  عل النصوص 
في أن ولمستقمح، االاختصاص التن يمي لذه السلطات التي استحدثتسا است ا ة لفشرة هيئات الضبط 

لفعلية التن يمية ا ح السلطةمباشرت  هي تختلع مه هيئة إ  أخرت  ين المساهمة والممارسة الفعلية، وأن من
ه م اهر مة وم سر ط يعد مه الامتيازات اللازمة التي تؤهلسا لممارسة مسمتسا الضبطيليئات الضب

 استقلال آفياها الوظيفي الذي أنشئت لجل .
مي ص التن ي)فتوس، الاختصا ويرت البعل أنها مسمة نسبية ن را لعدم فيستورية الاختصاص،

صاص الفعلية للاخت وكذل  حصر الممارسة (170، صفحة 2010لسلطات الضبط الاقتصافيي، 
قيوفي سواي  سيئتين  التن يمي في يد سوت هيئتين فقط مه هيئات الضبط، وإحاطة السلطة التن يمية لل
لع لاما لضبط مختاكانت إجرائية أو موةوعية، و الإةافة إ   ل  فإن الاختصاص التن يمي ليئات 

ة تتمتع كون هذه الخفي   (35، صفحة 2013)موسى،  عه  ل  الذي لارس  السلطة التنفيذية،
لصيمح الاختصاص  اختصاصسا التن يمي بموجب الدستور يحدفيها لا في مجالات واسعة، وهي صاحبة ا

ل قانون في مجاه لا الفي هذا المجال، أما سلطات الضبط المستقلة فاختصاصسا التن يمي استثنائي يحدفي
 معين.

 : الاختصاص التنظيمي عن طريق المساهمة. 2.1.3
يمنح المشرع لولب هيئات الضبط المستقلة  صلاحية اارسة الاختصاص التن يمي  صورة  لم

فعلية، وفي أن  مشنسا مه حق المشاركة في وةع التن يمات في مجال وظيفتسا  طريقة وفي مباشرة عه طريق 
قديم التوصيات الاستشارة والتي تسبق صدور القرار، وقد تشون ملزمة أو وفي ملزمة، أما إ داي الآراي وت
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فيشون بخصوص تفسفي النصوص التشريعية والتن يمية وتوةيح الغموض الذي يشوب نصا معينا، أما 
 المقيحات فسي تقدم إ  الجسة المعنية وتدور حول مسائمح مختلفة. 
ي تعلق المر سوا(2005)الجريدة ا.، وقد نص على هذا الاختصاص القانون المتعلق  المياه 

ة سائمح المتعلق شمح الم د  المياه الصالحة للشرب و كذا تطسفيها لصالح المستعملين ، أوبخدمات التزوي
دخمح نماط و صيغ تا وةع أل تسعفياتها و هذا في ظمح احيام التشريع و التن يا المعمول وما ، كما يمشه 

 و فروعسا إن يةالمائ و قدرات عملية مه أجمح تشفمح ناجح بمسمتسا الضبطية  التشاور مع وزارة الموارفي
ياتها في المافية الرا عة المحدفي لصلاح 303-08اقتضى الامر  ل  ، كما كلفسا كذل  المرسا التنفيذي رقا 

 سيفي. من   المساهمة في إعدافي فيفاتر الشروط النمو جية المتعلقة  عمليات تفويل الت
الات في المج ضبطهذا عه أولب السلطات في المجال الاقتصافيي و المالي ، أما عه هيئات ال

ارة  تتضمه الإشلم مة لا الخرت يمشه القول عنسا أنها لا تختلع عه الو  كون النصوص القانونية المن
النشاط  دة المتعلقة ين الجديإ  صلاحيتسا  سه الن مة المتعلقة  نشاط القطاع الذي تضبط ، أما في القوان

ستقلة لضبط وطنية الملصحافة الالشيونية والسلطة الالإعلامي بخصوص سلطة ةبط الصحافة المشتو ة وا
الصحافة و لمشتو ة السمعي البصري حين حديده مسام السلطة الو  في مجال ةبط نشاطات الصحافة ا
 ستشاري،اصسا الاالالشيونية كاختصاص تن يمي تتخذ في إطارها قراراتها، ثم حدفي لا مجال اختص

وكذل  فعمح  (2023،  لق  الصحافة المشتو ة و الصحافة الالشيونيةيتع 19-23)الجريدة ا.، القانون 
يمي الذي سا التن  النسبة للسلطة الثانية في مجال ةبط النشاط السمعي البصري، فيما يخص اختصاص

نشاط يتعلق  ال 20-23ي رقا )الجريدة ا.، القانون العضو تتخذ في  قرارتها ومجال ا داي رأيسا الاستشاري. 
 (2023لبصري، السمعي ا
 : القيود الواردة على الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط المستقلة. 3.1.3

ن يمية في رارات التأن المشرع منح  عل هيئات الضبط المستقلة صلاحية اتخا  الق يتضح اا سبق
ا ة بخضوعسهي مقيد القطاع الذي يندرج في مجال اختصاصسا، إلا أن هذه الصلاحية ليست مطلقة وإنما

 لرقا ة السلطة التنفيذية عه طريق إجراييه هما القراية الثانية والموافقة. 
 أ/ رقابة السلطة التنفيذية. 

هذا الإجراي يسمى بمرحلة الرقا ة الداخلية أو الرقا ة السا قة عه إصدار القرار، كون  يتا قبمح و
 طوره الول كمشروع ا تدائي فقط. اتخا  القرار لششل  النسائي وحيازت  القوة التنفيذية، فلا يزال في

و يجسد هذا الإجراي  النسبة للأن مة التي يسنسا مجلس النقد و القرض و (42، صفحة 2004)مغربي، 
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التي لا تشون قا لة للتنفيذ مه يوم الموافقة عليسا مه طرف المجلس ،  مح لا د أن تبلغ خلال يومين إ  
أيام كاملة، مه أجمح طلب تعديلسا، بمعنى أن تل  الن مة  10الوزير المشلع  المالية الذي يمل  مسلة 

تعد فقط مشاريع أن مة يبلغسا المحافظ خلال اليومين اللذيه يليان موافقة المجلس عليسا للوزير المشلع 
أيام  5أيام لجمح طلب تعديلسا قبمح إصدارها، ثم يجتمع المجلس في وضون  10 المالية و لذا الخفي 

لمحافظ ليعرض علي  التعديمح المقيح و للم لس حق رفل أو قبول التعديمح ، و  ذل   استدعاي مه ا
)مغربي،  يشون القرار الذي اتخذه المجلس نافذا مسما كان مضمون  سواي أخذ  اقياحات الوزير أم لا،

 فوزير المالية ل  حق المصافيقة على الن مة فيون الحق في تعديلسا. (43، صفحة 2004
ع ا  الجزم ا لا يدفلمصافيقة  ششمح عام م سر مه م اهر السلطة الوصائية، إلا أن هذوإ ا كانت ا

لنسبية االاستقلالية   الحشا بخضوع الل نة لوصاية وزير المالية و التالي عدم استقلاليتسا ، إنما يدفع ا 
يمشه التي  وقد يشون قبول طلب الوزير نتي ة للضغوطات(31، صفحة 2004-2003)زوار، لل نة، 

منصب عضو   توليساأن لارس على العضاي كونها وفي مستقلين عه السلطة التنفيذية صاحبة الفضمح في
 يشون تأثفيا  والصمحفي مجلس النقد والقرض، فمه يمل  سلطة التعيين والبا ما تشون ل  سلطة التأثفي

 خارج عه ية، وكمح تأثفيذه الغاليشون إيجا يا فالمسؤول الإفياري يمثمح الإفيارة في حقيق الصالح العام وتأثفيه 
 هذا النطاق لا مشروعية ل . 
 ب/ إجراء الموافقة.

المتعلق  بورصة 10-93مه المرسوم التشريعي رقا  30ومثال هذا الإجراي ما نصت علي  المافية 
ه طريق ا عراقبتسا تتبورصة ومالقيا المنقولة،  أن الموافقة على اللوائح التي تسنسا لجنة تن يا عمليات ال

)موسى،  نص الموافقة. مشفوعة  التن يا وتنشر في الجريدة الرسمية لل مسورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 (37، صفحة 2013

يق إ داي ية عه طر والملاحظ في هذا الصدفي كما سبقت الإشارة فإن تدخمح الوزير المشلع  المال
ذه هالوزير على  دم موافقةرقا ة سا قة، لن  في حالة عموافقت  على الن مة التي تعدها الل نة بمثا ة 

روع ن مة مجرفي مشهذه ال الن مة لعدم مراعاة الل نة مثلا المجالات التي تدخمح في اختصاصسا فإن  تبقى
 يمية. ات التن وفي قا مح لا للتطبيق ولا للتنفيذ لفقدان  للقوة الإلزامية تتميز وا القرار 
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 القرارات الإدارية الفردية.  : الاختصاص في مجال2.3
 ذات  أو  وني معينوهي القرارات الإفيارية الفرفيية هي تل  القرارات التي تصدر  شأن شخص قان

ذه القرارات هلاحظ أن أشخاص معينين  ذواتها أو  شأن حالة معينة  ذاتها حالات معينة  ذواتها، والم
فحة ص، 2007، )عمارمونها بم رفي تطبيقسا الفرفيية لتاز  شونها تستنفذ أو تستسل  فحواها ومض

يئات ة صلاحية ال   دوفييوقرارات اليقية، وسيتا التعرض في النقطة الو  إ مثمح قرارات التأفييب،(142
 المستقلة.  ات الضبطالمستقلة أما النقطة الثانية ستخصص إ  الصلاحيات الرقا ية والتأفييبية ليئ

 بية. لغير تأدياالضبط المستقلة في مجال القرارات الفردية : محدودية صلاحية سلطات 1.2.3
حليمح النصوص  أن   تعلى الروا مه لتع سلطات الضبط  نوع مه الاستقلالية في اتخا  القرار إلا

الحق  لس المنافسةيشون لمج القانونية المن مة لذه السلطات فإن المر خلاف  ل  ، نجد في مجال المنافسة
و اليخيص رسات ، أت وفي تأفييبية يشون موةوعسا إما اليخيص  الاتفاقيات و الممافي اتخا  قرارا

المر رقا  مه 19فية  الت ميع الاقتصافيي أو رفض  أو اليخيص مع مراعاة  عل الشروط ، وفي أن الما
ن  ل  ل ،لصلاحية االمتعلق  المنافسة تضمنت ما يمس  استقلالية المجلس عند اارست  لذه  03-03

عني  القطاع الم ر المشلعالقرار لا يتخذه المجلس إلا  عد الخذ  رأي الوزير المشلع  الت ارة و الوزي
التي  21ة ،  مح و  هب نفس المر إ  أكثر مه  ل  في نص المافي 2008 الت ميع حسب تعديمح 

طرف مجلس  ل مهمح رفأشارت إ  حق الحشومة في اليخيص تلقائيا للت معات الاقتصافيية التي كانت  
 (171)فتوس، صفحة  المنافسة عندما تقتضي المصلحة العامة  ل .

المنقولة وظيفة مزفيوجة  منح لجنة  ورصة القيا 10-93أما في مجال البورصة فالمرسوم التشريعي رقا 
  إاقبة الدخول ية في مر وكما يرت البعل أن  في حين تتمثمح الو  في مراقبة الدخول إ  السوق والثان
ولة القيا المنق ول إصدارمسنة الوساطة في عمليات البورصة، وفي هذا الإطار يمشه الل نة اتخا  قرار قب
رار ة في اتخا  قدير واسعوقبول تداولا عه طريق التأشفي على المذكرة الإعلامية، كما منح لا سلطة تق

يع لمشيك للتوظلصندوق ااوكذا اعتمافي اعتمافي الوسطاي، واعتمافي شركات الاستثمار  ات الرأسمال المتغفي 
 (63، صفحة 2005)عيساوي، الجماعي. 

وعه قطاع البريد والمواصلات فإن سلطة الضبط تتمتع  إصدار قرارات فرفيية متنوعة تتمثمح في 
اليخيص  الاستغلال اعتمافي تجسيزات البريد والمواصلات، منح الرخص، اليخيص لشمح شخص طبيعي أو 

حيام الشروط اااةعة لن ام اليخيص، منح التصريح البسيط لشمح متعاممح  ريد لاستغلال معنوي يلتزم  ا
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)قوراري، مدت رقا ة القاةي الافياري لقرارات خدمة المواصلات السلشية واللاسلشية منح الاعتمافي. 
 (2006سلطات الضبط، 

ت  إصدار ي الخر ه وفي مجال الإعلام فان السلطة الوطنية  ضبط النشاط السمعي البصري تتمتع
المتعلق وذه  20-23ا مه القانون رق 79ا   74جملة مه القرارات الفرفيية المحدفية بموجب الموافي مه 

   الموافي مهونية عملاالسلطات، وكذل  المر  النسبة لسلطة ةبط الصحافة المشتو ة والصحافة الالشي 
 لسلطة.  المتعلق وذه ا 19-23مه القانون رقا  72ا  المافية  68

 : الصلاحيات الرقابية والتأديبية لسلطات الضبط المستقلة.  2.2.3
 ة يمشه أن في أخطر عقو في المجال المالي زمه  ينسا أن  يعتبر سحب الاعتما ت سر وهذه الصلاحيات

القرض و  وس النقد تصيب  نشا او مؤسسة مالية ، و هو صلاحية موزعة  ين الل نة المصرفية ، و مجل
 ة قانونا روات المحدفيلطات الضبط  ضبط سوق التبغ و الموافي التبغية  سحب الاعتمافي في الحالاتقوم س

لقطاع الذي رقا ة ا لتع العديد مه هيئات الضبط  صلاحيات اتخا  قرارات إفيارية وفي تأفييبية ودف
شرة و تصدر مباتدخمح تتضبط  ، فإن السلطة التنفيذية و  الإةافة إ  تقييدها لذه الصلاحية ، فسي 

احبة صقرارات فرفيية كتل  التي تتضمه سحب الرخص و الاعتمافي ، حتى و ان لم  تشه هي 
نشاط  ا حضر الالاختصاص،  وفي قطاع البورصة فإن سلطات الضبط المستقلة تصدر عقو ات مه  ينس
راب، ع)أص تصاكل  أو جزي من  مؤقتا، أو انسحب الاعتمافي و هو قرار يقرره الوزير صاحب الاخ

 (2010استقلالية اليئة الوطنية للوقاية مه الفسافي ومشافحت ، 
في قطاع البريد تقوم سلطات الضبط المستقلة  دور يقتصر على إعذار المتعاممح المستفيد مه رخصة 
إنشاي واستقلال شبشات عمومية في حالة عدم احيام  للشروط المقررة بموجب النصوص التن يمية و 

لنسبة لسلطة الصحافة المشتو ة والالشيونية فإنها تقوم  توجي  إعذار لوسيلة الاعلام المعنية التشريعية، و  ا
 غرض الامتثال في أجمح حدفيه في حالة إخلال النشرات الدورية والصحع الالشيونية  القانون المتعلق وا 

الوسائمح الإعلامية وفي حالة  والنصوص التشريعية والتن يمات المعمول وا وينشر هذا الإعلان المذكور  شمح
عدم الامتثال وسيلة الاعلام المعنية للإعذار في الآجال المحدفية فللسلطة أما تعليق طبع النشرة الدورية أو 

يوما أو الل وي ا  الجسة القضائية المختصة لطب  30تعليق نشر الصحيفة الالشيونية لمدة أقصاها 
 19-23)الجريدة ا.، القانون  مح النفا  حسب جسامة المخالفة،التوقيع المؤقت لذل  النشاط  قرار مع 

و النسبة لسلطة النشاط السمعي البصري فإن   (2023يتعلق  الصحافة المشتو ة و الصحافة الالشيونية ، 
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في حالة عدم الامتثال للإعذار لا أن تصدر بموجب مقرر عقو ة مالية مه مليون في ج ا  عشرة ملايين في 
يتعلق  النشاط السمعي البصري،  20-23)الجريدة ا.، القانون العضوي رقا  ال فيفعسا،ج وحدفي آج

ويتبين اا سبق أن سلطات الضبط المستقلة تتمتع حسب مجال نشاطسا  صلاحيات مه مخففة  (2023
 ا  متشدفية في مجال الرقا ة والتأفييب.  

 :.الخاتمة4
و ن ام نحي للدولة نتي ة حول الن ام السياسإن ن ام سلطات الضبط المستقلة في الجزائر كان 

  يتأثر أن هذا التوجريات، و القائا على اقتصافي السوق الحر والتفتح الديمقراطي  التوسع في الح ةالرأسمالي
وأهمسا  ها المختلفة،ة  أ عافي المتغفيات الحاصلة على الساحتين الدولية والإقليمية السياسية أو الاقتصافيي

ه لسلطات مع هذة لذه انولوجية الراهنة والتي تتطلب الضرورة مسايرة القوانين المن مالمست دات التش
 المتغفيات بما يضمه استقلاليتسا في أفياي وظيفتسا.

 لة و الروا مهللدو  يافيإن تجسيد موقع سلطات الضبط المستقلة  ين الن ام الإفياري والن ام الاقتص
عدفيها وتنوعت  فإن  تزايد 1989طات في الجزائر منذ مدة الت ر ة التي مرت على ظسور هذه السل

نشاط مي في المجالات وظيفتسا كسلطات ةا طة  ششمح مغاير لبداية ظسورها يتماشى والتحول الرق
فعمح  سلطات مثمح مالذه ال الاقتصافيي والمالي والإفياري والإعلامي اا يتطلب إعافية في القوانين الناظمة

ئسا ا عه أفياعلامي، حتى لا تبقى هذه السلطات وفي قافيرة نسبيالمشرع بخصوص ةبط النشاط الإ
 الوظيفي المأمول مه إنشائسا.

 النتائج: 
ني اقتصافي زائر  تبسلطات الضبط المستقلة ن ام تفرة  طبيعة الن ام السياسي القائا في الج -

 والمالي لاقتصافيياالسوق الحر والتوسع في الحريات، وهذه السلطات هي وسيلة الدولة لضبط النشاط 
 والحريات المرتبطة   .

لة ا  فيولة ويمح الدو ان نشأة سلطات الضبط المستقلة في الجزائر جاي كحمح مبدئي انتقائي، لتح -
 مومية.ةا طة للنشاط الاقتصافيي والمالي والإعلامي  دلا مه فيولة مسفية للمؤسسات الع

 نفس صوصية فيمه التقليد واا إن سلطات الضبط المستقلة في الجزائر مازالت تتسا  نوع -
تلع ستقلة في مخفيارية المالوقت، وإ ا كان المشرع قد تبنى مه حيث المبدأ النمو ج الفرنسي للسلطات الا

تنتج ام تدخلسا يسنوني ون القطاعات، إلا أن  لدت تفحص الجوانب القانونية المتعلقة  شمح مه ن امسا القا
 .تماشى وطبيعة الن ام السياسي في الجزائرمنسا وجوفي مقار ة خاصة لدت المشرع ت
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سي هو ف  الساسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصافيي هي نتاج سياسي اقتصافيي هد  -
ولة في نافي مسام الدلسوق  إسالتحول مه الدولة المتداخلة إ  الدولة الضا طة، مه أجمح إقامة التوازن في ا

  الات مختلفة و دفية.المجال الاقتصافيي إ  هذه السلطات في مج
  التوصيات:
ا يتماشى و ستقلة بمإعافية الن ر في القوانين المتعلقة  تن يا وتششيمح وعممح سلطات الضبط الم -

ذه للية التامة الاستقلا تسسيمح الن ام الإجرائي و العملي للمتعاممح الاقتصافيي في إطارها العام، ويضمه
 السلطات لفياي وظيفتسا  أكثر فعالية.  

داث افيي  استحفي الن امين الإفياري والاقتص الضبط المستقلة سلطاتزيز أكبر لمشانة تع -
 أعضاي هذه تسمح  تششيمحو الراهه ، تتلائا وسرعة التطور الاقتصافيي والافياري نصوص قانونية 

 نتخاب. طريق الا و طريقة فييمقراطية عه ،السلطات مه  وي الشفاية في مجال تخصص السلطة المنشأة
ة يتحدفي مه مع سلطات الضبط المستقلالسلطة التنقيذية علاقة واةحة تبين  اعدوةع قو  -

 . خلالا نطاق اختصاص هذه السلطات بما يضمه فعالية أفيائسا الوظيفي
 . قائمة المراجع:6

  :المؤلفات
 (. استقلالية اليئة الوطنية للوقاية مه الفسافي ومشافحت .2010أحمد أعراب. )

 لا تاريخ(. الوجيز في القانون الافياري . الجزائر : فيار الريحان .عمار  وةياف. ) 
 ة .(. القانون الإفياري والنشاط الإفياري. الجزائر : فييوان المطبوعات الجامعي2007عوا دي عمار. )

 (. الجزائر: لبافي للنشر.1(. الوجيز في القانون الافياري )الإصدار 2006ناصر لبافي. )
  :القوانين

 ية.يتعلق  العلام. الجزائر: الجريدة الرسم 14-23(. القانون العضوي رقا 2023ية. )الجريد الرسم
ةبط اادمات العمومية  يحدفي صلاحيات وكذا قواعد تن يا سلطة 303-08(. المرسوم التنفيذي رقا 2008الرسمية. )الجريدة 

 للمياه وعملسا. الجزائر: الجريدة الرسمية الجزائرية.
 فيق علي  في استفتاي أول نوفمبر.يتعلق  اصدار التعديمح الدستوري المصا 20/442(. المرسوم الرئاسي رقا 2020)الرسمية. الجريدة 

 الجزائر: الجريدة الرسمية.
 الجزائرية . لجزائر : الجريدة الرسميةايتعلق  الصحافة المشتو ة و الصحافة الالشيونية .  19-23(. القانون 2023الرسمية. )الجريدة 

م. الجزائر: الجريدة الرسمية المتعلق  الإعلا 2012يناير12المؤرخ في  05-12(. القانون العضوي رقا 2023الرسمية. )يدة الجر 
 الجزائرية.
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 رسمية.شيونية. الجزائر: الجريدة اليتعلق  الصحافة المشتو ة والصحافة الال 19-23(. القانون العضوي رقا 2023الرسمية. )الجريدة 
 سمية الجزائرية .الجريدة الر  :يتعلق  النشاط السمعي البصري. الجزائر  20-23(. القانون العضوي رقا 2023ية. )الرسمالجريدة 

 يتعلق  المياه. الجزائر: الجريدة الرسمية. 12-05(. القانون رقا 2005ية. )سمالجريدة الر 
 رسائل و أطروحات: 

 لجزائر .لجزائر : جامعة ازائر. مذكرة لنيمح شسافية الماجستتفي . ا(. سلطات الضبط الاقتصافيي في الج2008 وجملين وليد. )
زائر، جامعة لماجستفي . الجا(. لجنة تن يا ومراقبة عمليات البورصة ومراقبتسا. مذكرة لنيمح شسافية 2004-2003حفي ة زوار. )

 الجزائر.
ئر، جامعة . بجاية الجزايمح شسافية الماجستفي(. الاختصاص التن يمي لسلطات الضبط الاقتصافيي. مذكرة لن2010خديجة فتوس. )

 بجاية.
 (. مجلس النقد والقرض. مذكرة ماجستفي. الجزائر، جامعة الجزائر.2004رةوان مغربي. )
اسي . الجزائر : مرة لنيمح شسافية (. الرقا ة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري. مذك2013رحموني موسى. )

 ائر .جامعة الجز 
عمال : جامعة فرع قانون الا (. القانون الإجرائي للمنافسة. مذكرة لنيمح شسافية الماجستفي. كلية الحقوق2005 مد عيساوي. )

 تيزي وزو .
 مجلات: 

لتقى وطني حول . مداخلة في م(. ال عافي القانونية لاستقلالية سلطات الضبط في المجال الاقتصافيي والمالي2007حسين نوارة. )
 طات الضبط المستقلة.سل

 .58-39(، 8)(. مدت رقا ة القاةي الافياري لقرارات سلطات الضبط. مجلة فيراسات قانونية2006مجدوب قوراري. )
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